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نستطيع نشبيه اتقنين القوانين بالهندسة المعمارية والمقنن بمهندس 
القانون ومعماره *٠‏ 

فالمهندس المعمارى يبدا مع ابتداء البناء ‏ فهو يدرس الاحتياجات 
المطلوبة ويستقصى الموقع والخريطة والمشاكل التى يجب التغلب عليها ٠‏ 
وعندما يقرر البناء بشكل معين يجب ان لا يغفل عن وجود بنايه سابقه 
مشابهة تفي ببعض اغراض البناء يدرس مادة بنائها ويلاحظ ان نسحم 
البناية الجديدة مع البناية السابقة ٠‏ سواء فى الخدمات التى تؤديها آم فى 
اسلوب البناء الذى اتبع فيها ٠‏ 

ومن جهة اخرى تلاحظ الامور المسموح بها فانونا فى تلك المنطقه 
وما يتطليه البناء من التزامات فانونية ٠‏ وما يقتضى للمنطقة من حدود وما 
.يحب الحصول عليه من اجازرات ٠‏ 

والامر الاصعب بعد ذلك هو تنظيم جميع العناصر فى مجموع موجه 
نابت ينتج احسن النتائج بأقل النفقات مع اثارة اقل الصعوبات والمشاكل ٠‏ 


0 للشاركة فى استقصاء المواضيع ومعرفة عدف البناء القانوئى الذى يقسوم 


بوضعه ويرسم له الاطار الانشائي المناسب ويملأه بالمادة الصحيحة وينجز 
التفاصيل الهامة ويضيف اللمسات الحمالية الاخيرة ٠‏ 

والفكرة الاساسية فى التقنين هو ان تقول ها تعنيه بدقه واحاطة 
ووضوح وايجار ٠‏ 

هالمادة عاتن كل الشسكل الا انهما معا يجب ان يتساوها فالكل هام 
للموضوع اذ ان الغموض والارماك فى التعبير ,يؤدى الى شسويه اغراض 
التشيريع ٠‏ والموضوع مهم لوضع الشكل اللمناسب لوجوب كونه واضحا 
بحيث يمكن التسير عنه باسلوب بسنيط * فالوضوح والبساطة تيتدىء بالتيير 
المستقيم الواضح وتنتهى بالتعبير المستقيم الواضح + وهد اتجه التتبريع فى 
الازمنه الحدييئة الى ساطة العبارة ووضوح القصد ٠‏ 

وفى الوفت عبنه من الخطر الاهتمام الزائد بالاسلوب على حساب 
العناصر الاساسية والموضوع الرنسى ٠‏ فالطريقة التقنينية التى تفرق بين 
الموضوع والشكل تسبب الضرر اكثر من النفع لانها تزيل الانتباه عن كون 
الوضوح يتطلب اكثر من وضوح العبارة ٠‏ فالوضوح الحقيقى يكمن فى 
العرض الصحيح للمفاهم الصحيحة ٠‏ والمقنن الذى يتحه الى الناحجيه 
الموضوعية فحسب مع اهمال الاسلوب هو افضل من ذلك الذى يبادر الى 
التعبير بوضوح عن تفكيره المرتيك ٠‏ 

ومن النعم الكبرى ان يتواكب الاتقان الموضوعى والاسلوب الجيد ٠‏ 
الا حين يرغم ضيق الوقت المقن على التعجل والتنازل عن بعض الحودة 
فى الصاغة ٠‏ فان كان لابد من التضححمة فالافضل التضحبة بالاسلوب 
لآ بللتطق .* 

وفى جميع الاحوال لا يمكن تسسيط الاحكام القانونية وتوضيحها الآ 
بقدر ما تسمح بذلك طبعة الافكار التى ,براد التعمير عنها » ومدى وجود 
التعقيد والصعوبة فيها ٠‏ 
المقنن في عمله كمخطط للانجاه العام : 


من الامور الهامة للمقنن تخطيط الانجاه فى أبكر وقت ممكن من 


بدايه عمله » كما انه من المهم تفادى التدخل الزائد فى التوجيه العام 
المقئون الدين يرتكّيون مئل هذا الخطا ,يضعفون من قمه عملهم وقد فيل 
ان امن الناجح هو المحدود الدهن ضمن عمله القانونى اذ لا علافة له 
بتخطيط التوجيه العام ورسم الخطط مهما كانت ٠‏ فهو يحاول معرفه 
ما ترريد الجهة المختصة ان تعمل > ويساعدها على العمل المطلوب ٠‏ 

الا ان هنالك مشكلة تنظهر عند التقنين هى احتمال كون الجهة التى 
تريد سن القانون لم تمعن النظر جيدا فى المشكلة المبحوثة » او لم تنظر 
الى جميع الحوانب التعلقة بها او النتائج المترتبة على تشسريع فانونها ٠‏ وهنا 
تكون مهمة المقنّن لسن التدخل فئ الآمر هه بل مساعدة الحهه المختصه 
على اعمال الفكر فى المسكلة شكل مرض دون التدخل فى حق الحهه 
فى اتخاذ القرار ٠‏ 

ان مهمة المقنّن معرفة المشكلة بتفاصملها » وَالتَسِوٌ بمنزلقاتها فى 
المستقبل ولفت اشاه الجهه المختصة الى ذلك » وتقديم الخارات المناسيه 
التى يمكن لها اتخاذها ٠‏ الا انه يحب ان لا ينسى ان المقنن لس الا مولدة 
للقانون » وان الذى سملد الطفل ليس هو بالذات بل هو المسساعد على 
الولادة ٠‏ ومن الملاحظ ان المقنن الذى يساعد الحهة المختصة على ا.يحاد 
حل مرض المشكلة معبنة قد لا يتفق معها فى العمل الذى تريد القام به 
الا انه سرعان ما يجد أنه قد حصل على ثقتها وقد تطلب منه بان رأيه 
حنى فى شؤّون رسم الاتحاه والخطة العامة المشبعة ٠‏ وفى الوافم شبالرغم 
من أن كيرا من الشوّون السغيرة ترك كذدا لرآئ القنن > انه .يحب ان 
لا يخوض فى الاتحاه والتخطيط العام الى أبعد مما نريده الجهة المختصة ٠‏ 
وبخلاف ذلك فلمقنن الذى ينسى انه ,يعمل فى خدمة الجهة المختصه 
سرعان ما يحد رأبه قد تجوهل واهمل ٠‏ 
والمرونة ٠‏ 


التعميم والتخصيص : 

انى اى مدى يتدخل القانون والنطام فى التفاصصل ١‏ تعلق ذلك بالدرجه 
الاوفى بالسساسه الاساسيه التى تقر اها الجهه المخخصه ٠‏ وحنى فى هده 
الحاله يرك بعض المحال للمقنن وريحب عليه الى حد معين نحنب حد من 
التعميم .يؤدى الى الغموض وعدم استقرار المعنى »> ومن جهه انيه جنب 
حد من التخصص يؤدى الى تعقد النص وتتييد رجل الادارة الدى يطق 
القانون فى مختلف المحالات والاحوال المترة ٠‏ 

ومن سوء الحظ ان وضع قواعد عامة بهذا الشسان كمقايس “ابه 
جاهزة أمر غير ممكن ٠‏ 

فالمعيار هنا ليس معبار التقنين الجيد فحسب بل معيار التشريع الحكيم» 
الذى يحب ارشاد الجهة المختصة الله ٠‏ والمسألة المهمة فى كل حالة هى 
مدى ومقدار الخار الذى تتر كه الحهة المشرعة للجهة المنفدة ٠‏ 

فالكلمات ,يجب ان تكون مرنة ومطاطة بقدر كون المستقبل غير مؤكد 
ولا يمكن التنبؤ به ٠٠‏ وعليه فيجب ان لا يكون التشريع اكثر دفه من 
قابلية الجهة المختصة على التحكم فى رسم المستقبل ٠‏ 


اخلاقيات التقنين : 

ان الحماس للمصلحة العامة الذى يأخذ بعض رجال القانون فى 
الحكومة لا يؤدى الى التدخل فى رسم السساسة الاساسية فحسب يل فد 
يغريهم احيانا الى المساهمة فى محاولات لحماية الجمهور مما يرونه شيريعا 
قدمت فيه استشارة خاطئة ٠‏ وبع والمقنين يستعملون لغة تؤدى الى شحة 
سيئة وارآماك يدعو المشسرع الى تبني سياسة معينه فى تطبيق القانون تتصح 
الحاجة اليها عند تطسقه ٠‏ 

فالى جانب الاعتمارات الاخلاقية لثل هذه النتائج فان التطبيق ,يظهر 
عبوب التشريع ونقائصه ٠‏ وسرعان ما نجد الجهة المطبقة للقانون نفسها فى 
وضع من عدم الثقة بالقانون وريؤدى الامر الى ارباك الافراد المتأئرين به 


و احير مصالحهم دول صر ورة ٠‏ 
فرعم ان الكياسة والد بلوماسيه ضر ور به للمقنن عند حساعه القانون 
الا ان رسالته ينغى ان نون واضحة على الدوام ٠‏ فان مشاكل الحكومه 
5-1 من ان تحتمل الزيادة والتعضد ٠‏ ورعم وضوح ذلك دان ثثيرا من 
المقننين يزريدون المبء بصصاعه فوانين لم مل صقلها ودراستها ٠‏ ويندر 
5 العثور على من يعمل شاعرا بمسؤولاته نحو المصلحة العامة * 
5 
1 كيف ندون القوانين 
* أذؤات المهنة : 
١ 24‏ ل هكنبة اسساسمية وافية : 
2 بالاضافة الى ذهنه وقلمه وورقه وهاتفه » يحتاج المقدن فى عمله الى 
ٍِ اداة اساسية هى المكتبة الحيدة » اما ما تحتوى عليه المكثية فيتوفف على 
اختصاضة: وس نه * 
٠‏ الاساس العلمى الوافى وا معلومات العامة : 
يشغى للمقئّن ان لا يقصر نفسه على المشكلة التدوينه الفوريه التى 
اعداد القوانين ٠‏ 
فعله قبل كل شىء ان يكون خبيرا فى الحقل الذى يتخصص فيه ٠‏ 
فقدل من المشتغلين بالتقنين يستطبعون الاحاطة بكل ميادين التشريع ومعظمهم 
يتخصص عادة فى شؤون معينة * فكلما اصبح المقنّن متأقلما على السير 
العام لمشاكل دائرته أو مو سسسته أفكنه تتاول مشاكل تنقشنها يفككل أمضل ع 
فرجل القانون الذى يقنن لدائرة الزراعة .يجب ان يتعلم كل ما يمكنه عن 
القوانين المطمقه » المتعلقة بالبحث الزراعى » والسلف الزراعة وتأمين 
المحاصيل والانتاج والتسويق والغابات وكهرية الريف وحفظ الترية 
والشؤون المرمطة بكل ذلك » او على الاقل تلك القوانين التى تتعلق 
بالمكتب الذى يشتغل فه ٠‏ ورشفى ان يسئد ذلك بمعرفة التطبيقات الاداريه 
المبعة حالما والمحتوى التجارى والاقتصادى الذى ,يعمل ضمنه النهاج 
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الحكومى * وبطسعة الحال فان المعلومات الشاملة فى هذا الميدان لا يتم 
تعهمها الا بعد ممارسة طويلة ٠‏ 

ويحجب ان يكون المقنن محيطا بالدستور عارفا بالامور الدستوريه 
الآ نكن اتضالا بالحقل الذى بتخصص فه ٠‏ 

فهنما كان نوع اختصاصه واهتماماته فعليه ان يالف الفقه العام 
وامبادىء الدستوررية والفصل بين السلطات » ومدى اختصاصات كل سلطة » 
والدوائر المختلقة ونطاق صلا حيانها واختصاصاتها وعدم امتداد سلطات 
احداها الى نطاق سلطة الاخرى ٠‏ وان يعرف كيفية تدرج السلطة ومدى 
ولاية كل جهة على الاخرى ٠‏ 

وريجب على المقدن معرة الفرق ,بين المرسوم والقرار والقانون والنظام 
والتعليمات ٠‏ وعلى المقنّن المبتدىء الشروع بالنصوص القانونية البسسلة 
والتدرج منها الى الاكثر تعقيدا ٠‏ 

وعليه الالمام بالممادىء العامة لاصول القانون وبالقواعد الكلة وقواعد 
المنطق والاصول العامه وان يعرف جدا البنية القانونية الشاملة للدولة ٠‏ 

الا ان ذلك يحب ان لا يجعله معتمدا على المواعد العامة فقط مهملا 
التفاصيل متفاديا التوضيح مكتفيا بالمبادىء والعموميات انما يجب ان يتمسك 
بالوضوح والسداد لسهولة تطيق القوانين فى المحاكم وبين الناس ٠‏ 

واخخيرا فعلئ المقدن ان يجمع معرفة كاملة بقواعد اللغة من صرف 
ونحو وغنى بالمفردات على ان تكون ذات استعمال شائع معاصر حيث ان 
الغموض واستعمال الكلمات الغرية او غير محددة المنى نشآن عنه صعوبات 
بالغة فى التطسق فلستعمل الكلمات اذن بمعناها الألوف المفهوم الظاهمر 
الشائع بين الناس ٠‏ 
- خطوات أنقنين القوانين : 

أ الاستعجال في اللائحة : 

الامر الاولى المهم الذى يناه المقننون فى العادة هو تنوير الجهة 


4 


طاليه التقنين واعلامها عما يحب ان شوهم لتشريعاتها من وفت وجهمد 
و تانج ٠‏ 

نير من القوانين السيئة تننج عن اللوائح على وجه الاستمجال 
لتلافى احشاجات الجهه طاليه التشرريع دون النثلر الى ما ,يقتضيه الامر من 
وفت ودراسه لاعداد التشريع الناجح ٠‏ والحقيقة ان الات المسسرعه 
والحاجة الى تشريع مستعجل يحب توقيها » فالثير من التعقيدات فى عمليه 
اعداد القوانين يتعذر حلها بالسرعة المطلوية ٠‏ عض المشائل القانو نه 
تتطلب التراخى فى حلها او انراكها جانيا واعلام الجهة طالية اللتتستريع 
بوجوب التضحة بآاحد آمرين : أما بالوقت او بلوعية النتيجة المطلوبة ٠‏ اما 
المقنّن المتساهل فى ذلك فينتج بالضرورة طبخة رديئة فصيرة العمر ٠‏ 

ومن حسن الحظ ان لدى المقنّن المجال الكافى لافهام الجهه امعنية 
برأيه بسان الصعويات التى يجدها فى الموضوع ٠‏ ويمكنه الاتصال المستمر 
بها اثناء تقدم العمل فيما يتعلق بالمشاكل التى يمكن لتلك الجهه المعاونه 
فيها. ٠‏ وكل ذلك يتطلب منه الصبر والكياسة حيث يجب على المقنن ان 
لا يجعل من نفسه مصدرا للازعاج ٠‏ ومن <سن الحظ ان معظم الجهات 
المعة متفهمة ومرنة بدرجة تكفي لتقدير ما يعارض المقنّن ٠‏ فاذا ما ذللت 
تلك الصضوبة أمكن الجهة المعنية 'نفهم سبب تعثر النشبحة وعلمت انها أن 
ارادت عملا حسنا احتاج الامر الى وفت أوفر ٠‏ 

ان أهم ما يبعث على الحيرة هو أن كل مهمة تقلينية تعتبر حالة 
فريدة من نوعها + وليست العبرة بحجم القانون بالنسسبة للوفت الذى 
تستغرفه صياغته » فقد تتطلب الفقرة القصيرة من الوقت اياما بل واساببع » 
ينما يمكن احيانا انجاز لائحة طويلة فى بضعة ساعات ٠‏ 

والمقندّن المتمرس لديه حاسة الشمم للتمبيز » ومع ذلك فهو عاجز 
فى الغالب عن أن سين الصعوبات الكامنة فى لائحة ظاهرة السساطة عند 
البروع فى ينها * 


ب شعرته ماضية المسكلة ومهمة جمع الحقاتق : 

ان اساس لل تقلين صحح معرفة اهداف القانون المحددة واستقصاء 
الحقائق الضروريه المتعلقة بها ويجب ان يتم ذلك فيل شروع المقدن فى 
الصباعه ٠‏ و ثثيرا ما يزعج ذلك الجهه طاليه التفنين لانها لون فى العادة 
مقتلعه با لتمال مشيروعها وسداد تفثئيرها ٠‏ ورعم ذلك فعلى المقنن العمل 
بكل ناسة على الوقف على ارضية صلدة من !تجاه صائب وحقائق عملية ٠‏ 
اما الصعوبة التى يلاضها المقدن فى ذلك واستحاله تحقيقه احانا هدحدى 
حقائق الحاة التى شبغى ان يعواد نفسه عليها ٠‏ فعض الجهات المعنيه 
لا تملك الصبر او التفهم للتماشى مع ما يتطلبه التدوين القانونى الصحيح ٠‏ 
فاذا ما واجه المقنتن جدارا اصماً عليه ان يذل وسعه لاطلاع الجهة صاحبة 
التشريع على مخاطر الامر ٠‏ والمهم عدم تقبل الصعوبه على علاتها او 
الاستسلام لها يسهولة ٠‏ فان لم يمكنه انشاء اساس صلب فى هذه المرحلة 
فالتشيحه يحتمل فها النقص مهما انجزت الخطوات التاليه بمهارة » ومن 
المحتم ان تصبح اللخطوات الاخيرة أصعب انجازا فى هذه الحال ٠‏ 

واثناء استكشاف المقتن للاهداف المحددة وبعد ذلك فى مرحلة 
الكتابة قد يلاقى مشاكل فنية لا يمكن للجهة ذات التشريع اجابته عنها 
ولا يوجد بحث سابق يعالجها ٠‏ فمن المستحسن فى هذه الاحوال دعوة 
الخبراء فى تلك المواضيع للاستماع الى ارائهم وقد يحتابج الامر الى 
النداءات الهائفة او الاتصال الشسخصى ٠‏ فهناك الخبراء فى الزراعة والخبراء 
فى الهندسة وغيرهم وقد يتطلب الامر استماع اقوال ذوى العلامه لحل 
المشكلة على ضوئها ٠‏ 

ويفضل بعض المقننين البحث الشخصى المستقل على سؤال الخبراء * 
ورغم كون البحث الشخصى مفيدا فى الامور الفلية فانه يأخذ عادة الكثير 
من الوقت ٠‏ فاذا لم يكن المقنّن على ثقة من خبرة الخير فيمكنه توفير 
الوقت بطرح الاسثلة عليه اولا ثم 'تدقيق اجاباته بعد ذلك اما باللنسسسه 
القانوئية البحتة غير العملية فان البحث المستقل أفضل بكثير حيث ان المصادر 
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الاوليه تكتون متوفرة فى العادة ٠‏ وحتى فى هده الحالة فالافضل اللجوء الى 
الدراسات السايقة المتكاملة والتكلم هاتفا مع الاشخاص المنوهرين بل البدء 
فى تكوين النتائج النهائية ٠‏ وبطبيعة الحالال لا يستطيع المقسن دائما الاستغناء 
عن البحث الشخضى خاصة عند كون المشكلة التدويئة جديدة الا انه فى 
معقلم الاحيان تعجل المحادثات الهاتفية فى الحصول على التتيجهة بل و بريه 
من دقة التعير + وعلى القن اعمال زأيه لتدفيق اراء الاخرين وهدا 
ما لا يمكّن تعلمه الا بالتجرية ٠‏ وعليه طبعا ان لا يتقبل دون تحقيق المعنومات 
الواصلة البه ٠‏ 

ان فى الرجوع الى اضابير واوراق الموضوع فائدة كبرى حيث يحد 
المقنتّن الآراء التدوينية وقد يجد من المستحسن مراجمة أاحكام المحاثم 
وتقارير السلطات المختصة كلمدعى العام ووزارة المالة ومرافب الحسابات 
العام الى عير ذلك من المصادر ٠‏ 

ان احدى الخطايا العظمى التى يرتكها المقن عدم اخد القوانين 
النافذة بنظر الاعتار الكافى ٠‏ فعندما تشراع اللائحة فد تتناول تلك القوانين 
بالالغاء الكلى او الجز ني او بالتعديل ٠‏ او قد تكون مرسطة بها لكونها 
تعود جميعا الى موضوع واحد من المستحسن معالحته بصورة متكاملة ٠‏ وفد 
يظهر كون اللائحة ليست ضرورية لان القوانين الموجودة وافية بالغرض ٠‏ 

وقد شرعت الكثير من القوانين دون تفهم كاف لتأثيرها على القوانين 
الموجودة النافذة فعلا » الامر الذى يخلق مشا كل فانونية صعبة فى التفسير ٠‏ 
فالى اى مدى الغمت بها القوانين الموجودة او تسدلت ؟ والى اى مدى ظلت 
افذة ؟ فالالغاء ضمنا او التعبير القانونى المألوف « نلغى جميع القوانين التى 
تنعارض مع هذا القانون » تتطلبان من القارىء ان يقرر بنفسه ٠‏ ومهمه 
المقنتن تحاشى التزعزع القانونى وعدم الاستقرار > وليس الوفوع ىه ٠‏ 

والتعديل الضمنى للقوانين الموجودة تقع عليه نفس الاعتراضات » 
فانه يسلم المهمة الى القارىء لتدوين التعد,يل الذى كان يتوجب على المقن 


٠ ندويلنه‎ 
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اما التعديل الصريح للقوانين الناعذة ففيه هوانه ومنزلقاته » حيث 
3 يمكلن احراوؤه بامان دون نفهم دفميق لا يتحرى عدايلة © ونذدا لعلى 
معر فه الاغراض والمسادىء الاساسية وكدلك تنعابير الهقانون التحافد 
واصطلاينه »» والا كانت النشحه فو ضى تدعو أل الارماك ٠‏ 

فالمقنن شأنه شأن المهندس المعمارى الذى يقوم بتعديلات انشالة 
يحب ان عرف ماهيه ما يقوم. بتعدديله: ٠‏ 

وحتى عند عدم تعديل القانون النافذ يستحسن جعل القانون الحديد 
مكملا للقوانين النافذة المرتبطة به وظيفيا » لبس بحعل القانون االحديد 
منسحما مع القديم فحسب »> بل بمساعدة القارىء فى التنقل من احدها 
الى الآخر دون الحاجة الى طلب التفسير من الجهات المختصة ٠‏ 

فعدم الالتفات الى تحانس القوانين وانسحامها والوضوح الكافي فى 
نصوصها يؤدى الى كثير من الارتماك والمشاكل القانوشة ٠‏ 


اخذر المعنن الذى يعمل على انفراد ! 

ان من علامات المقنن الدى يخطىء » الفرديه الشديدة والافراد 
بالرآأى ٠‏ فهو يريد كل رصد المهمة التى يعملها + وهو كرجل تانون 
مطلع على خفاياه متمرس فى العمل على انفراد يتفادى توزيع الاعمال 
بكل إشكاله ٠‏ واشحة لذلك نفونه الجحسودة الكاملة لتقصيره فى طلب 
المساعدة ٠‏ وفى الحقيقة لسن من اللمأمون العمل على انفراد الا فى المهمات 
الصغيرة والرونشة * 

اما فى الاعمال الككيرة والمهمات المعقدة فان التعاون ضرورى وهو 
مستحسن كذلك فى الاعمال الاقل أهمية ٠‏ 

والسبب الرئيسى في ذلك ان المقنن لايستطيع ان حمل في عقله ويتناول 
بالتفكير دون خطأ جميع الاعتبارات والشؤون الاسلوية والفلية والموضوعية٠‏ 
أو أنه لا يملك فى ذهنه جميع الاعتبارات السياسية والتوجيهية المتعلقة 


٠ بالافز‎ 
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فى كل تلك النواحى نكون النتيجة أ لىمن مرضية فليا اذا لم ينل 
المقنن المساعدة ممن يستطيغون الاجايه على جميع الاسكله المطروحه ٠‏ 
و يعنى ذلك احمانا استشارة شخص واحد م واحانا اخرى اسنشارة عده 
اشخاص ٠‏ 

ويكمن العائق الاكبر عن تنمس المعونة اللازمة فى المقئن نفسه اد 
قد تاخذء ه عزة التألف ء وغى بشكلها المتطرف نوع من المزاج العاطفى 
لسسايت لاطي ور شين 
ان سمعته كمقئن تعتمد على نوعبة انتاجه > وان أعماله النهائية لا تبه 
المساعدة الكبيرة التى يكون قد تنلقاها انناء صماعتها ٠‏ 

فالمقنن الذى يستطيع انجاز لائحة بنفسه مع ٠ي/ر‏ من الدقة ويشمكن 
بساعية الانخرين ان عسل الى ويةبز من الدقه ترجح كفته على ذلك الدى 
يصل بنفسه الى ٠‏ بز من الدقة الا انه لا يستطيع العمل مع الاخرين يما 
يكفى للوصول الى 'شيحة ممتازة ٠‏ 

المقتتن يستطيع التضحية « بعزة التآليف » بالتفكير فى فيمة المساعدة 
بالنسبة للتتيجة المطلوبة * وان من يعيد النظر فى عمله يستطيع تقايل 
الصعويات بملاحظة السهو والتناقض والنواقص ولا يمنى ذلك كون المقدن 
سيا قليل الكفاءة ٠‏ فلم يحدث ان مقنناً استطاع انجاز عمل البير دون امكان 
نحسين عمله بمراجعته من قبل الآخرين ٠‏ 

اذن فبجب التفهم الكامل للنقاط التالية : ان صياغة تشريع معقد هى 
فى العادة عملية جماعية ٠‏ اما الكفاءة الفردية اذا نظرناها على انفراد ثهى 
رصد عظيم » غير انه » بدون الجهد المسترك » تضار النتحه المرجو 
ويضار المقنن كذلك ٠‏ 

الله طريةتاليسسك بها القترع عن باون الاستربين «الطربينسه 
المعتادة هى طلب مشورة الخبراء منفردين فى المراحل المناسية ٠‏ والطريقة 
الاخرى تشكيل جماعة ندوشة لا نزيد على شخصين ٠‏ ولائدة الطريقه 
الاخيرة تعجيلها التقدم وضمان 'شْحة اكثر دقة خاصة عند افتضاء الرجوع 
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إلى التتب والمطوعات » وعند وجوب بوحيد ودمج عدة مستويات * والطلريقه 
الاخيرة ضرورية اذا كانت اعشارات السياسة العامة والاعتبارات الموضوعيه 
ليست جمعها فى المتناول الفورى للمشتركين فى العمل ٠‏ 

ومهما كانت الطريقة » فكل قانون ينيغى أن يعتمد الى ابعد حد ممكن 
على مسؤولية شخص واحد ٠‏ ويزيد ذلك من فرص الترابط الداخلى 
فى النص والانسجام والتجانس اما الفسل فى تراليز المسؤوليه يسيب 
التاخير والتحزثه وغاليا ما يؤدى الى 'شحه مشواشه ٠‏ ثم يلم تعحت: ذلك 
تدقيق النص على ضوء اراء ممثل الحهة المنشه او وجهات التنطر دات 
الععلافه » بمساعدة زميل من المقنين او بدون تلك المساعدة » ويدلك يمستطاع 
استكمال الترابط الداخلى والتجاس ويزداد احتمال الوصول الى شبجه 
نهاية تسر عن الخطوط الاساسيه المطلوبة من قبل الجهه المعشة وتتماشى 
مع القوانين ذات العلافه وتنسجم بسكل محكم مع القوانين التى ستحل 
عى محلها ٠‏ 


انتنخيص أو التحليل : 

مثلما يهىء المهندس المعمار خرريطه العمل شغى ان يهىء المقسن 
الخلاصة ( رؤوس الافلام ) او ما يسمى بالتحليل وقائدة ذلك لليناء القانونى 
لا تحتاج الى سان ٠‏ 

نفى بعض الاعمال التدوينية الصغيرة يمكن انشاء الخلاصه ذهنيا 
وتذكرها اثناء العمل ٠‏ اما بالنسية للمشاريع الواسعة الاكثر تعقيدا فالخلاصه 
المكتوية لا تقدر بشمن ٠‏ فان انشائها يحبر المقنتن على التأمل فى المشسكلة 
المعروضة ٠‏ وهى تساعده فى اتخاذ القرار فى الموضوع وتصفية المشاكل 
الصغيرة لوضع مبدأ عام من حيث الاساس ٠‏ وتوفر الخلاصة وقتا انمينا 
حيث أن اعادة تنظيم الخطوات الاساسية اكثر صعوية > واذا ترك امرها 
حتى وقت لاحق فقد يعرءض لاخطاء اكبر ٠‏ واخيرا فالخلاصة أداة يمكن 
بواسطتها تقسم المشكلة الضحمة المعقدة الى مشاكل صغيرة تسهل معالحتها 
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واحدة فواحدة ٠‏ فالممل وفق خلاصه حيدة يستطيع المقنن مهاجمه 
كل معضله بصورة منفصله دون توزيع اشاهة وقطظم سلسله انحاره بلتفدير 
فى المسائثل الاخرى داهم اداة فى يده لحل المشاثل العقدة هى فاعدة 
( فرق شد )+ ويمكن وضم الخلاصة غلى مستويات وانواع مختلفه » 
وابسط نوع منها يكون بتقسيم الموضوع الى مواد وفروع تحمل لل مها 
عنوانا ٠‏ أما الخلاصة المفضلة والاكثر فائدة واهمسه فتضع عناورين معيله 
للفصول المختلفة ٠‏ واحسن الخلاصات هى التى تحاول تحزثه اموضصوع 
الى ابواب والابواب الى فصول والفصول الى مواد ٠‏ وليس هذا بالضرورى 
او الممكّن على الدوام الا انه يستحق بذل المحهود عند امكّان ذلك ٠‏ وفى 
الحقيقة يصعب كبح جماح النفس عن الاغراء الذى يدعوها الى المصي فى 
العمل مباشيرة دون تنظيم » وعليه فيتطلب الامر فدرا عظيما من ضبط النفس ٠‏ 

ويدرك غالسة رجال القانون اهمية وضع خلاضة آلا انهم فى مبدان 
العمل يهملون اللحوء اليها علما منهم بآن اعدادها جدا امر صعب ويمكن 
القول ان أصعب مرحلة فى التدوين والبحث هى مرحلة تويب جوانب 
المشا كل القانوسه ٠‏ ومن النادر ان ,يعرف رجل القانون عند المدء فى صاغة 
لائحة اين يضع العربة وان يضع الحصان ويصعب عليه ذلك خاصه فى 
الظروف الصعة المستعحلة التى يعمل فيها * 


الطريقة اتننتليمية في عمل الخلاصة الصحيحة ٠‏ 

عند وجوب معالجه مواضيع عديدة معقدة فد يستدعى الامر تهيلة 
جداول لها ٠‏ وفى المراحل الأخرى تنصنف المواضيع وفقا للحاجة الى الغائها 
او تعديلها او الابقاء عليها ٠‏ ويتحتم هنا اريضا اتباع تنظيم دقيق للمشاكل 
الهامه وللتفاصل ٠‏ 

لا توجد خلاصة نهائية مهما تم اعدادها بعناية » فكل خلاصة لسست 
الا محاولة » طالما يتعذر التنبوٌ بجميع جوانب الموضوع لذا فعلى المقنن ان 
لا يقع فى هوى اتتاجاته الانشائية وان سقى مفتوح العبنين لملاحظلة كل 
تغير نتطلمه التطورات اللاحقة ٠‏ 
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الحمهور المشر بعي : 

عندما مغلم المفنن ادؤات غملة وسدا فى الكتابه بعد ذلك بحسن به 
التفكير فى الاشخاص الذين يوجنّه اليهم القانون ابتداءاً ويساعده ذلك فبل 
لل شىء على نقدير احسن التنظيمات وخير الطرق لتبويب المواضيع ٠‏ 
فعلى سبيل المثال يكّون نوع معين هن التنظيم ملائما لموظفى الحكومه ٠‏ 
بينما يكون نوع اخر اوفق للمحامين او لرجال مهنة معينة ٠‏ 

ان طبيعه الجمهور اتشسريعى فد تؤثر على الاسلوب وعلى 
الاصطلاحات المستعملة فالقوانين الموجهة الى الجمهور العام يحب صناغتها 
بقدر الامكان بلغة يفهمها القارىء العادى > وخاصة اذا كان القانون مما 
يرجع اليه مباشرة * ومن جهة اخرى اذا كان القانون من النوع الذى يطبق 
بشكل غير مباشر فالمهم جعله واضحا لاولئك العاملين كوسطاء بين القانون 
والحمهور ٠‏ اما القوانين التى تتحدث ,شكل رئسى الى جماعة مثقفة 
فيمكن تزويدها بالاصطلاحات المألوفة لدى تلك الجماعة وقد يتطلب الامر 
بعض الا لحان استعمال لغة فشة لا يفهمها القارىء الاعشادى بسهولة * وفى 
جميع الاحوال يجب ان تكون الصياغة على مستوى الفهم الشائع لدى 
ميجمو ع تلك الجماعه 0 

ويشغى ان تكون القوانين سهلة بما يكفى لفهمها دون التضحية بجلال 
قدرها » وأن لا تكون مالغة فى التفاصيل والمعلومات وكأنها لتعليم من 
لا يستطيع اللجوء الى الاستشارة القانونبة ٠‏ فحيث ان القوانين مكون فى 
الاعم الغالب موجهة الى رجال القانون والى المثقفين » فبِحبٍ ان تكون 
صاغتها واضحة دون التضحية باسلوبها القانونى ٠‏ 

ولا يمكن حشو القوانين بالعناوين الصغيرة والشمروح والهوامش 
والجداول فان ذلك الاسلوب بعبد عن روح صاغة القوانين ٠‏ 

وهنا يطرح السؤال عما اذا كان على المقنن تضمين القانون فهرسا 
للمحتويات فى حالة القانون الطويل المعقد ٠‏ وهو أمر ذو فائدة غير انه اذا 
اصبح جزءا من القانون فلا يمكن تعديله الا بتشريع » وفى العادة ينسى 
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معدلوا القانون تعديل الفهارس كلما اضافوا او حذفوا فسما من امواد ٠‏ 
وفضلا عن ذلك يمكن وضع فهارس المحتويات وتعديلها من فيل :اشير 
القانون فى ايه مرحله دول جعلها جزءا من التشريع » :ويصدق اللأهسر 
ذاقه على غير ذلك من تسهيلات الرجوع الى القانون * 

ومن المالوف توججه النقد الى القوانين بوصفها عير مفهومه للرجل 
العادى ٠‏ ورعم انه لا يعذر الغفموض التشر بعى » الا ان هذا النقد يطلب 
للقانون قدرا من الوضوح لا يمكن بلوغه بل هو عير مستحسن + فليس 
من المفروض صياغة القوانين بحيث يفهمها كل انسان » فليس من وظيفه 
المقنن كتابة الشروح لتعليم الذين لا يعلمون ٠‏ فان كثيرا من القوانين الحديئه 
تعالج مشاكل معقدة يتطلب فهمها معرفة لا تتوفر للرجل العادى ٠‏ فليس 
من الغريب على سسل المثال عدم فهم الرجل العادى فانون الضرااب 
والرسوم والرسوم » فالرجل العادى يلحأ لفهم ما يقوله القانون الى ما يلى : 

* قراءة الاسباب الموجمه والتعليمات‎ ١ 

٠ مراجعة كتب المؤلفين والشراح التى يستطيع شراءها من الباعة‎ - ٠! 

م ب استشارة المحامين او غيرهم من رجال الاختصاص ٠‏ 

والنتقطة المهمة ان بعض القوانين لا تطبق نصوصها مباشرة على الافراد 
بل يحرى تطسقها بواسطه الببانات والتعلدمات والقرارات وعيرها ٠‏ 

اما المشكلة الحقيقية فهى فى افهام قصد المشرع للاشخاص الذدين 
يترتب على فهمهم للقانون تنفيذه على غيرهم من الناس فالآأولون هم 
الجمهور الحقبقى للتشريع فاذا نم لهم فهم القانون فقد كسبت المعركة وهذا 
خير من اشغال المقن بتزويد القانون بشروح ا,يضاحية اضافية لافهامه الى 
الناس اجمعين ٠‏ 
بعض الجوانب الضرورية في الصياغة : 

وهذه بعض ملاحلات على الصصاغة تعين المقنئن على انجاز عمله بدفه 
ونجاح وأولها كتابة كل مادة من مواد القانون على ورقة مستقلة حتى يتم 
اعداد اللائحة جميعها ٠‏ وهذه الطريقة نوفر الوقت والجهد وتساعد على 
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المروانه ٠‏ فالممن يستطليع نعديل المواد المستقله مرات غديدة عند الافتضاء 
دون حاحه الى اعادة طبع نصوص المواد الاخرى ولدلك يماله سويب 
امواد دون حاجه الى اعادة الطبع ٠‏ ويجب ان تنتب اللوابح بحبث يحول 
هناك فراع بير بين السطور ويستحسن طبع سخ عدة من اللابحه 
وال احتنفاظ بالنسخ المصححه المرة بعد الاخرى مما يظهر مراحل النصحيح*٠‏ 

و يستحسن طبع لائئحة جدديدة كلما اصصبحت قراءة اللائيحه امصححه 
صعيه از اعادة الطبع والتصحبح الى حين بلوغ النتيحه المرضيه التى لا حاجه 
ها الى تصحيح ٠‏ 
الاعتمام باتنتفاصيل : 

المقذن مثل المهندس المعمارى الحجيد يجب ان ١‏ يخطط امور 
الرئيسيه فحسب يل إشغى ان يحدد التفاصل وهو مثل المعمار الحيد يحب 
ان ينفذ تلك التفاصل ٠‏ 

والتفاصل مهمة لسسيين أولهما ان ما هو من التافصيل بالنسبة للمقنّن في 
لائحة فانونة كبيرة » قد يكون موضوع حياة او موت لجماعة من الناس 
او لبرنامجح حكومى او لمنطقة جغرافية او لقطاع هام فى احدى الصناعات 
فهه التفاصيل نهم المقنن اذن بل انهم كل فرد مسؤول فى الحكّومة ٠‏ 

فالاتاه للعموميات دون الاهتمام بتأئيرها على اوضاع معينة يخلق 
الصعوبات والاضطراب ٠‏ 

والتفاصل مهمة ايضا لتوضيح وتسهيل تفهم القانون فان اغفالها يؤول 
الى ااغموض ٠‏ 
اللمسة العمودية واللمسة الافقية : 

فى معظم مراحل الصياغة الاولى يعالج المقنن موضوعه عموديا سعد 
تويب مادة عمله الى اقسام وفصول ومواد > يحاول اكمال كل مجموعه 
( من القمة الى القاعدة ) قبل تناول الاخرى » بعد التغلب على المشساكل 
الكبرى يتحول الى الصغرى وبعد حلها بصورة مستقلة يسستطيع التر كيز 
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بروية على المواد التى امامه ٠‏ وخلال هذه المرحلة يجب ان يتذا كر العلافه 
بين الحزء الذى امامه والاجزاء الاخرى بقدر الامكّان دون استفاد صافته 
الذهنية واتعابها ٠‏ فما من مقئن يستطيع العمل بدفه و تفاءة اذا حاول حسم 
مشاكله جسعا مرة واحدة وقد يتعدذر عليه الحل حنداك ٠‏ 

وعف- ان يون هد جمع ما يبدو له سلسلة هن المواد الكّمله يجب 
ان يعود فيتناول نتائج عمله بصورة انقية ٠‏ ويعنى ذلك من حيث الاساس 
النظر فى كون الافكار الممر عنها فى كل جزء متحاسه متدامله مع تلت 
المسينة فى الاجزاء الاخرى وان العمل قد استوفى جميع نواحى مهمته دون 
نغرة او طفرة ٠‏ وبعد الانتهاء من ذلك ,يحب تناول شكل اللائحة واسلوب 
التعير وتدقق كون كل تعبير قد استعمل بشكل ملائم » وان النسائّل 
المتمائلة فد عولحت بطر يقة متمائلة ٠‏ وبعد ذلك ,يحب النظر فى الامور 
التقسة كالاشارة فى صلب المواد الى مواد اخرى »2 والاوتباسات » من القوانين 
الاخرى » والاشارة الى الابواب والفصول وانها فد ذ ثرت بصورة صحبحه > 
واخيرا » اذا توفر الوقت بسحب اكساء الجميع بالطلاء الاسلوبى المناسب ٠‏ 
وجميع هذه التدقيقات الاختصاصية تتم بعك إتشهاء العمل::٠‏ 

والمهم انه فى الوقت الذى يحاول المقنن ائناء المراجعه العموديه معال<ة 
جميع المشاكل ذات الاثر فى كل موضوع على التوالى » فانه فى المراجعة 
الافقية يحاول معالحة مشكلة او مشكلتين فى ان واحد بالنسبة للائحة كذل٠‏ 
وعليه فحين ,يدفق استعمال التعاريف استعمالا ملائما » فهو لا يعمل ست 
آخر فى الوقت نفسه ٠‏ وفى الواقع قد يحاول تدقيق اكثر من تعرريفين فى 
وقت واحد اثلا يخفق فى تدقيق كل واحد منهما تدقيقا كافيا * ويعرف 
الكتاب الفرق بين قراءة مسودة « من حيث المعنى » وقراءتها ه من حيث 
الاسلوب والقواعد اللغوية » ٠‏ 

ينمّى المقئن مراجعته هذه ويحسلها بتدفيق نائج محاولاته مرارا 
عديدة بقدر ما تسمح الظروف على هدي قابليته فى تطبيق مقايس متعددة 
فى آن واحد ٠‏ وأضمن طريقة وآمنها تطبيق مقياس او مقياسين فى 
ان واحد ٠‏ 
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ويجب ان يكون واضحا ان المراجعتين الافقية والعمودية لا تصلح 
احداهما بدلا عن الاخرى فلا تكون الاولى تاملهة فل ان تدا الثانيه 
وكلتاهما مرسطتان عمدا احداهما بالاخرى »© والفرق سنهما هو الناكد 
على جواس معنة ٠‏ وكلما كانت اللائحة ابسط كان الفرق اقل وضوح 
بين المراجعتين ٠‏ وفى اللوائح الابسط تتمشى المراجعتان معا ٠‏ الا انه يجدر 
بالمقنن تذاكر الطريقتين معا حتى عند صياغة اللوائح التى يبدو استقلالهما 
فيها واضحا عند العمل ٠‏ وعندما يكون استعمالهما ضرور يطبقان اب 
عند الاقتضاء ٠‏ 

ومن مزايا التدقيقات المركزة النظمة الفنيئة انها حتى حين تطبيقها 
ظاهريا على الاسلون غالنا ما تكقف :عن أمون اساسة > ويحدث ذلك 
خاصة عند تدهق التعاريف والاصطلاحات ٠‏ فبعد التأكد من أن المسودة 
تكلم نفس اللغة غالبا ما .يجد ان المسودة توضّح نتائج هامة لم يكن فد 
فكر فها وقد يؤدى ذلك بدوره الى اعادة تقسيم الفكرة الكامئة واكتشاف 
اخطار هامة وعن هذا السسل تكون معالحة الشكل ومسلة لتحسين المضمون» 
وهى مزية تضاف الى تحسين المعنى والاسلوب عن طرييق التدقيقات الشكلية 
والاسلوبه العابرة ٠‏ 


كم يكون عدد المسودات ؟ : 

هنالك عقبة نفسية فى طريق غالبية المقننين غير المجربين كما هو 
بالنسبة للكتاب الاخرين > تتلخص فى الاعتقاد انه عند عدم انحاز مسودة 
مناسبة بعد المراجعة الثائمة او الثالثة » فاما ان المهمة صعبة بالنسبة للبقن 
بالذات او ان اللتبحة ( المتواضعة ) هى خير ما يتوقعه المرء فى نلك الحال ٠‏ 

ومئل تلك النظرة لا تؤدى الى نتائج شافة فمعظم المشاكل التشريعبة 
صعبة بالفعل مما ,بتطلب مراجعات عدريدة لصاغتها كتايبا ٠‏ 

فكم عدد المسودات الكافية 5 الحواب : بقدر ما يتطلب الامر من 
المقنن لانقان العمل المطلوب ٠‏ فقد 'تتطلب بعض اللوائح مسّودة واحدة 
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نقط وهو أمر استتنائى » اما بعضها فتتطلب اكثر من ذلك يكير ٠‏ 

فعدد المسؤوادات المطلوية يوقت على مدى صعونة الوصوع ابحوتث 
وعلى مهارة ونجر به القن ٠‏ وفى العادة تحون اثلاث او اربع سبوادات 
كقه لنقضايا التدويليه البسيطه ٠‏ 

وحيث أن معدم القوانين ير جع الها باستمرار »> ذفن نلرر مصادفه 
المتاعب الناجمة عن نقائصها فى المستقبل م ستحق بدل الوفت والجهد 
لازالتها سلفا فتطلب الكمال من المقّن أمر وارد بل حتمي ٠‏ 

وعدا عن حلات الاستعحال وضيق الومفت يوجد سسب اساسى آخر 
لقصور التدفق الكافى فى بعض اللوائح وهو ثره المقئن للدخول فى 
التفاصيل أو مجرتد الكسل ٠‏ فاذا لم تتوفر لدى رجل القانون اارادة 
للتغلب على نلك النقائص فلن يكون مقننا من الدرجه الاولى ٠‏ النصميم 
والمثابرة العشدة ( بشسرط التعبير عنها بكباسة ) هى هن ادوات امقنن 


الضروريه * 


الصياغة في هيئة كبيرة العدد : 

اثناء مرحلة الصاغة يجب تتنحاشى اللجوء الى الكتابه من فيل هيه 
تتكون اكثر من شخصين ٠١‏ فاللجان الموسعة لا يمكنها الندوين باستمراريه 
وكفاءة ٠‏ والى جانب ذلك فان فى اجتماع لاية رجال فانون او اكثر 
اضاعة للوقت وليس من طريقة اكثر تعثرا من هذه فى صياغة القوائين ٠‏ 

ففيما عدا عن فترة تقصي المشاكل واجبة الحل” قبل الشروع فى 
الكتابة يجب تأجيل عمل الجماعة فى امور التحرير الى بعد انجاز لانحه 
يهيؤها شخص واحد أو شخصان ٠‏ وبعد ذلك تكون اللجنة الموسعة مفيدة 
اذا كان لدى اعضائها تشابه فى وجهات النظر الرنسيه ٠‏ فاللحة مهمتها ان 
تدقق الاعمال لا ان تحرب كتابتها اى يتبقى ان تعمل فى المراجعة لا فى 
الااتاج والصاغة ٠‏ ويصدق هذا القول حتى عند تكوين هيثة كبيرة لتحضير 
المسودة من بدايتها الى نهايتها ٠‏ ففى نلك الحال ,يحب ان تعين الهيئه واحدا 
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او ائنين من اعضائها لانجاز الكتابة باكملها او تقوم ,تقسيم العمل بين الاعضاء 
كل واحد او كل اثنين على حدة وعندئذ يجب تعين اعضاء عديدن لجمع 
وتنسيق المجموع قبل محاوله الهيئة الموحدة مراجعه العمل المنجز ٠‏ 
وحتى عند ايداع العمل من بدايته الى شخص او شخصين © فمن 
الستحسن » خاصة فى القوانين المعقدة اجتماع هيئه من خمسه أذ سسنه 
اشخاص لتدىفق العمل المنحز + شيمكن اجتماعهم على انفراد لكل فصل 
او هادة ويقسمون العمل بينهم حتى ينتهى العمل كاملا ٠‏ وفى كل حالة 
يشغى ان لا تحتوى المجموعة على عدد اكثر مما هو ضرورى لتمدل وجهات 
النظر ال معنية ٠‏ وانقرابه ستةاشخاص هو ١‏ كبرعدد يمكنه العمل اتجماعه تتدفيقيه 
كفوءة ٠‏ اما اكثر من ذلك فبحعل الجماعة مبشرة » وقد يحتاج الامر » 
احمانا لاسباب سنامسة او ادارية اجتماع عدد 5 + ورعم ان ذلك يزيد 
عي فر ص تقبل اللائحة لدى الحهات المختلفة وتشريعها نهانما » وهدا 
أمر مهم > الا انه يكلف كثيرا من الوقت » ويعقد النتسجة في بعض الأحيان * 


ارسال اللانحة لابداء المطائعة والاقتراحات : 

فضلا عن استماع وجهات نظر اعضاء اللجنة والتديق من قبل هيله 
نتدوشة » ستحسن فى اللوائح المعقدة الطويلة » خصوصا تلك الى تؤئر 
على ستاك كثيرة من الناس 1 طبع اللائحه وتوزع على عدد مشتقى 
ممن سطيقونها اداريا وويعايشون تنفيدها ٠‏ 

فاذا كان من توزع عليهم اللائحة ,يمثلون نماذج من اصناف معينه من 
الناس فالفرصة حسئة فى ابراز التواقص الهامة فى اللائحة ٠‏ 

اما اذا كانت اللائئحة طويلة وأرسلت الى المختصين مستحسن ان 
يذكر فى كتاب ارسالها ان لا ماع من مراجعة اللائحة بمجموعها بد ان 
الافضل تركيز كل منهم على المواد التى يككون اكثر خبرة ها بدلا عن 
مطالعتها كلها مطالعة عامة سطحية ٠‏ 

وفى اللائحة الطويلة يطلب من مستلميها كتابة مطالعتهم لا على 
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اللائحه نشسها بل على ورفة مستقلة بلسحين ٠‏ فيمكن علدئد حفط أحدى 
النسحتين فى الأضمارة اما الااخرى فيمكان تقطعها والصافها فى انحل 
انخصص للتعلقات المقدمه على اللائحه ٠‏ 

وهذه الطريقة المتهحية وما يماثلها ضروريهة بالنسية بلايحة واسعه 
معّدة تصلب التوزريع الواسع وهى طربقه مفيدة حتى باشسسيهة معمن 
اللوائح الصغرى ٠‏ 


العمل المنحر : 

من المادىء العسكّرية الهامه وجوب تقدريم العمل المطلوب ناملا من 
وهذا يعنى باختصار ان السكرى الذى يامره رئسه بمهمه يحب أن 
لا يقدمها الى رئمسه الا كاملة ومتقنة ٠‏ ومن الطبعى عدم امدن ذلك فى 
كل مهمة الا انه ينطبق على كل مشر وواع يسغى أن يمر بين ايادى العديدين 
قبل انجازه » فلا احد منهم يستطيع أداء عمله على الوجه الا لمن ما لم 
يذل الذذين استلموه قبله وسلموه اليه كل جهدهم فى ادائه ٠‏ ام اذا 
اجتمعت ضالة النوععة لدى الجميع فلن يؤدى الامر الى شحه جدة ٠‏ 

فاذا ما انحز محرر اللائحه الاول عمسلا مقحنا »م يحول 

الآخرون ممن ,يدون النظر فى عمله اقل قدرة على معالحة الاخطاء المتوقعة 
عادة فى عمل فرد ما » فسوف يتوزع اشاههم بسبب اششاء لان فى مقدور 
المحرر الاصلى تحائسها مقدما بذل محهود معقول ٠‏ وكذلك حين تراجم 
اللائحة وهى اقل من المستوى اللطلوب والمعقول » من فل لحنة تدفيقيه 
تتحول اللحنة عن عملها الاصلى فى التدفيق والمراجعة الى القيام بعمل 
المصلح ٠‏ وكذلك الامر فى اللوائح التى 'نوزع لابداء المطالعة والراى ٠‏ 

فيحجب ان يفترض المسؤولون عن اعداد اللائحة ان لديهم جلسه 
واحدة للجنة التديق والمرائعة او مسودة واحدة للتوزيم وابداء الراى 
ففيما عدا الحالات الاستثنائية يكون تقديم اللائحة الى نفس الهيئة اكثر من 
مرة غير ضرورى وغير مستحسن ٠‏ فالى جانب ضباع الوقت والجهد » 
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تعتمد ودرة الهننّه على التديق او ابداء المطالعه على الوائ الاول المسُسيفب 
غير المعاد مرارا وتكرارا الى حد الملل ٠‏ وريخسر المقنن النشاط والمادرة 
بعد الاشتغال فى نفس اللائحة مدة طويلة ٠‏ وحيث ان الراى النافد الاول 
فى الصياغة فستحسن عدم شتت الرأى بسبب اخطاء كان يمكن ازالتها 
فى المر جله الابتداثيه َ« والا أصبح العمل اقل حودهة «٠‏ 

فاذا وجدت احدى الهنّات ان اللانيحه المدفقه فاصرة عن أسسوى 
الذى اشرنا الله » فعلمها ان لا نحاول اعادة صماغتها نج الاجتماع نفسية :بل 
نعده لصاغتها من جدديد وتقديمها عندما تصبح ( عملا كاملا ومتقنا ) ٠‏ 


الصياغة من الاعلى : 

غالبا ما ترقع للائحة المنحزة الى الجهات العلا » ومن هده الحهات 
من لا توافق على بعض جوانب التشريع ٠‏ وحيث ان المرجع الاعلى يخلط 
بين عمله التشر بعى والادارى ورسته السساسسيه وبين مقدار مهارته ومعرقله » 
فانه كثيرا ما ,يجنح الى تعديل اللائحة على ضوء رايه » وهو امر ضرورى 
مستحسن أحانا غير انه يمكن القول بخطورنه ان لم يستشر فيه المقدن ٠‏ 

فمهما كان المرجع الاعلى على مستوى من الكفاءة فهو اقل اطلاعا 
على حيثات المشكلة واسسها والاعتبارات المؤثئرة على نتائجها من المفنن 
الاصلى وقد يوفع ذلك الكثير من المسرفين فى شراك عدم الشبصر ٠‏ 

فالواجب اعداد اللوائح فى الدرجات الاولى من السلم اذا ما انجرت 
صعدت الى الدرجة الاعلى » ولا يجوز ان يتم الامر بالعكس ٠‏ 

ويوجد فى ذلك سسبان : 

الاول : ان معظم التقنين إيحتاج الخرة العملية بالتفاصل النوميه وهى 
خبرة متعذرة على المشرف وعلى مخطط السياسة العامة ٠‏ والثانى : تبح 
حريية التعبير وفقدان الصراحة عند اعادة المرجع الاعلى صياغته القانونية الى 
مرؤوسيه لتدفبقها ٠‏ فلدى المرؤوس الكثير مما يخسره اذا جرح كبرياء 
رئيسه » لذا تكون النشجة حلول الملق الزائف محل” النقد الصادق ٠‏ 
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خلاصة مراحل الصساغة القانونية : 

(5) اعرف ما تريده الجهه المعليه وما ترعب فى التوصل اليه وما هى 
المشاكل الاساسسه التى اتواجهها فى ذلك ٠‏ 

(؟) استطلع أمخانسات الجهة المعنية بالتفصيل مشسييرا الى محالات 
الاختدار وساعدها على امعان النظر فى جواتب المشسئلة بتوجيه الاسثله 
المناسية :+ 

(م) تفحتص الوضع القانونى الكائن فعلا للشور على صوص 
الدستورية والقوانين التى عالحت فعلا ذلك الموضوع ان وجدت ٠‏ واتسين 
اي القوانين ,يحتاج الالغاء وايها ,يحتاج التعديل ؟ وما هى الخطوات الاداريه 
اللازمة ؟ وما هى النتائج المواكبة لها والمتفرعة عنها ٠‏ 

(4) كوان خطة واضحة مترابطة عن الاجهزة والتنظيمات المقتضيه ٠‏ 


(0) حضسر مسودة اللائحة المقترحة > مع الانشياه الى المبادىء المميله 
فى الفصول التالية » وتفحص الامور الغامضة موضوعيا وفنا بمسساعدة 
الخراء الذين يمكن الحصول عليهم او بالبحث المستقل حسب الضرورة 
للحصول على نتشيحه معتمدة >» والوصول ال اجويه عن اشنا كل الحديدة 
المتوقعة من الجهة المعنية او من الخبراء المتوفرين او بالبحث المستقل ٠‏ 

[(6©9) راجع المسوداة مرارا عدديدة حسب الحاحة للتوصل 5 تشسحسه 
مرضيه ٠‏ 1 

0) اجر تندمقات شاملة من ناحيه التحجاس والترابط والوضوح ٠‏ 

(4) اذا كانت المسكلة غاية فى التعقد او وجب كون النشحة مرضية 
لاناس توي « قدم مسوداة اللائحة المنحزة ان هه من الخراء وودذع 
نسخا منها الى ممثلى الجهات المعنية لتقديم اقتراحاتهم وتعليقاتهم او عقد 
جاعم لها التوطون - 

(9) اصقل اللغة واطبع اللائحة بأقصى حد من الوضوح ٠‏ 


>” 


النقد البناء والنقد الهدام 

حتى بعد اتباع المقن كافة الخطوات المتقدمه دن من خصائص 
التقنين احتمال عدم تناسب الانحاز النهائى مع الجهد المبدول ٠‏ لدا فليس 
من الصواب الحكّم على المقنن على ضوء ما ,يظطهر آخر الامر مطبوعا فى 
التشرات القانونة ٠‏ فلمقنن لا يمتلك الرفابة على اللانحه الى تاريخ نشرهاء 
وهنالك فى الغالب اسباب سناسية او ادارية > يعود تقديرها الى الساسى 
اكثر منه لرجل القانون تتدخل فى دريل وتعديل اللائحة وتتعارض مع 
فبولها بشكلها التام الذى يقترحه المقنن من وجهة نظره القانونية ٠‏ فاذا كان 
للوزير الخار بين رفض اللائئحة اذا قدمها بشكلها الحالى وبين تقديم انون 
غامض ثم اختار الطرريق الذى إيراه مناسيا فدلك يرجع الى فواعد السلوك 
السياس «* 

وحتى عند جاح المقنتن فى اقناع الجهة المعنية باللائحة حسب صياغته 
الفنة المتقنية ه* تبرز صعوبة مرور اللائحة على عدة مدارك وافكار ٠‏ 

ان كثيرا من اللوائح » التى نحضر ابتداءا بكل عناية ومهارة وتقدم 
فى أحسن الظروف الملائمة » لا سرع الا بعد ان تصبح اجزاءا مفككة 
يضعب ان يتعرف عليها مجرروها ٠‏ 

فمن امهم ادراك ذلك لثلا يعشر النقد الموجه الى القانون بعد تشسريعه 
انتقادا شخصيا لصائغى اللائحة او دليلا على نقص كفاءتهم ٠‏ فالواجب ان 
يكون النقد بناءا لا هادما ٠‏ وفضلا عن ذلك فليس عدلا الحكم على الندس 
تتيجة احوال ليست نحت سيطرتهم ٠‏ 

والحقيقة ان من الظلم انتقاد المساهم فى صاغة اللائحة لعدم دفه 
الالفاظ او للاحوال غير المتوقعة الحاصلة فى المستقيل ٠‏ حب ان لا ثر في 
الححر على من يعمل اذ انه يذل كل ما فى امكانه ويوجد الكثير من الامور 
الخارجه عن ارادته ٠‏ 

وفى الوافع .يحب تحذير المقذن مما ينتظره » فمهما بذل من جهد 
فلابد من وجود متفقهين ناقدين يصمونه بالحهل والملادة ٠‏ بالاضافة الى 


ذا 


احنمال مرور القانون فى أم<ت ثم حسث سسشار الى نقانص التشريع وشحب 
ضياتة النسجة: * 
4 هه النبوبسب - 
ففسنافة 5 
5 
شعو ده تدحمن 7 اشناء هدا الاطار التنظر 57 فالممنن ١‏ 1 5 1 5 3 
نخضيط مصول ما لم يدرك ميادىء التنظيم العامة وهو الجزء الاأساسى 


أن العحاحه ان الاسم اطار مناسب للقانون حاحه واصحه م الا أن 


٠ الاصصب‎ 

إن مشكلة إيناء الهيكل والتخطيط العام لا نبدا 7 9 التقفين ٠‏ 
ولمران عليه يجب ان يتم فى المدارس ٠‏ فان لم يكن المقنن حاذها فى التنظيم 
انضقى منذ البداية فمن الصعب اصلاح ذلك ٠‏ والمهم ان تتذاكر ان انشضاء 
الاطار المناسب هو اكثر من ترقيم المواد وتفرعاتها من فقرات وجمل » انما 
هو بناء هرم منطقى موضوعاته واضحة العلاقة سعضها وينها ترابط سيبى 
وتدرج منطقي بافكار متسلسلة ٠‏ فلما لم يكن لدى المقنن ادراك منطقى 
ففرصته ضشّلة فى تنظيم افكاره بحيث يستطيع تبليغ رسالته التشسريعية 
الى القارىء ٠‏ 
الاضغداف : 

الفكرة الرئسسة فى سويب اللائحة جعل الانتاج النهائى على افضل 
وجه من الوضوح والفائدة ٠‏ فيحب ان يختار المقنن بعنايه المواضيع الى 
يحب معالحتها وينظمها لمكون العثور عليها سهلا وتكون مفهومة » ويمكن 
الرجوع اليها بأقل جهد ممكن ٠‏ 

ويعتمد نوع التبويب فى بعض الاحوال على حاجات الاشخاص الذدين 
يراجعون نص القانون اكثر من غيرهم ٠‏ وريجب ان ,يضع المقنن فى البدايه 
اانصوص المتعلقة بالادارة بالنظر لمن .يطبقون النصوص وكذلك فيحب كبداية 
وضع النصوص التعلقة بالحقوق والمزايا او الواجبات المترتبة على الاشخاص 


ىذا 


الدرين تائرون بالقانون مع الانشاه اللازم الى الدرين هد يرجم البهم تهاد يك 
تعديل القانون ٠‏ فمرونه القانون وقابلسه للتعديل فى المستقيل ضر وريه 
لسس لغائدة المشسرح والمقنن فحسب بل لضمان تلافى الاخصاء ومنع بصرر 
من سيمسهم القانون فى المستقبل اضافة إلى من يمسهم فى الوفت الحاضر ٠‏ 
واخيرا فحب ان ينظر المقنن ليس الى مسالة ( على من )و ( ليف ) سيطبق 
النص فحسب يل الى عد المرات التى سيطبق فيها ٠‏ 

وهناك هدف مهم للشويب هو ابراز العناصر المؤديه الى توضيح ممسى 
التشمر ربع وتسان مقاصده الضمشة والعلشه » اى سويب اللانتحه بحث يطهر 
منها قصد المشرع » الامر الذى يساعد الحمهور على تفسير القانون تعسيرا 
د د 
الفواعد العامة في التبويب : 

يجب ان يكون تويب القانون عمليا اى ان ,يخدم الأعراض التشر يعيه 
التى ذكرتاها ٠‏ اما المشكلة الرئيسية فهى بناء التسلسل الافضل للافثار 
بصورة هرم منطقى ٠‏ وفى كل مستوى من مستويات التسلسل يبغى اناع 
احسن الوسائل فى التبويب + على ان يلاحظ مبداً الااتصاد والايجاز 
فكقاعدة عامة كلما كان التنظيم أحسن كلما فل عدد صفحات القانون ٠‏ 

وعند انشاء سويب معين يواجه المقنن مشاكل ملائة : 
١‏ مشاكل التقسيم الى مواد وفقرات ٠‏ 
7 مشاكل التصليف ٠‏ 
م« مشاكل التدرج المنطقى ٠‏ 

وجميعها مرتبطة مع بعضها البعض ٠‏ 

فيْكنا كل التقسيم هى المتعلقة تتحديد النقاط الرئسسة للتغرفه بين 
الاسس الرئيسية والفرعية ٠‏ وهنا يتعين على المقنن انتقاء الاسس الرئيسية 
لشوييها بوضعها فى أول القانون ووضع الفروع التايمة لها بعدها ثم التطرق 
الى الاسس الاخرى فتفرعاتها و,يجرى ذلك بنظام تدرجى يذاكر فه الاهم 
م المهم ٠‏ 
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وفى معتلم الاحوال يكون الافضل انشاء التقسيم بالابتداء باصناف 
من يصبق عليهم القانون » وبلمتظمات الاداريه المعلية والمنادىء التى تعمل 
يمو جبها » ومعالجة كل موضوع من تلك المواضيع مستقلا عن الآاخر مع 
مراعاة تقسيمه الى نقاط رئيسية ونقاط فرعية فى كل منها ٠‏ 

أما عدد من يتائر بالقانون فليس آمرا أساسيا فى الشويب عدا عن 
المدا القائل ان القاعدة العامه تتقدم الاستثناء حيث ان القاعدة يعم تائيريه 
الا كثريه من الناس ٠‏ 

وبعد ان يوضع اساس التقسيم بالعناية اللازمة ,يؤدى تطبيقه حتمسبا 
إلى مشكله التصنيف » اى تحديد المواضيع الناسبة لوضعها فى تسلسل 
منطقي ء 

وفى كل مرحلة من التقسيم تحداد افضل مبادىء التسلسل فى 
المواضيع المعروضة ؟ والقواعد التالية مفيدة فى هذا الثسأن ٠‏ 

٠ تأتى الوص العامة قبل النصوص الخاصة‎ ١ 

ب تأتى النلصوص الاهم هسل النصوص الاقل أهمية ٠.‏ 

م ب تأتى النصوص الدائمية قبل النصوص المؤقتة ٠‏ 

تلأتى المواد التفصيلية الفنية فى النهاية ( وهى على سبل المثال : 
تعديلات القانون ٠٠‏ ونارريخ نفاذه ٠٠٠‏ الخ *)"٠‏ 

ومما يؤسف له عدم وجود قاعدة بسيطة تمكن المقنن فى كل حالة 
من تحديد عناصر التقديم والتأخير فى التبويب حيث لا يوجد يديل فى هذا 
المدان عن اعمال الرأى الشسخصى على أساس من البصيرة النافذة والتجرية 
العطويلة فى تسلسل المواضيع ٠‏ 
نموذج لتقسسيم المواد: 

بعد ذكر المقدمات الرسمية الشكلية وعبارات تشريعية يتتابع عادة 
النظام التالى :- 

٠ عنوان فصير ان وجد‎ ١ 


٠ سان الغرض من القانون او الاانحاه التشريعى ان وجد‎ ٠ 


خا 


ع - وضع التعاريف ٠‏ 

خ ‏ القواعد العامه الهامه 3 اللنصوص الخاصه ٠‏ 

ه ‏ ذكر النصوص الفرعبة والاسناءات الهامه بحيث توضع فى 
مواد متفصله ٠‏ 

5 الصعوبات الثى فد تصادف القانون * 

7 الصوص المؤفه ٠‏ 

م التعديلات والالغاءات للقوانين السابقه ٠‏ 

4 النصوص الاحتياطه ٠‏ 

٠ل‏ تاريخ انتهاء نفاذ القانون ان وجد ٠‏ 

٠ تاريخ نفاذ القانون اذا كان يلف عن تاريخ تشيريمه‎ ١ 

والنظام المشار اليه مرن يمكن تغبيره لملائسة حاجات التشسريعات 
المختلفه ٠‏ 


ما هي وحدة الملوضوع ؟ 

ان تعبين وحدة الموضوع هو احدى المنائل الصعية فى مدان 
ال يب ٠‏ فالنظرة الى تلك المشكلة ليست انج ر يديه لا كتشاف وحدة انوضوع 
المجردة المتوفرة مسيقا » انما هو وضع مجموعات المفاهيم الاكثر فالدة فى 
معاليحه الوضع الماثئل ٠‏ 

فتجميع المفاهصم والمواضيع الموجودة فى نص القانون يحب ان يمحم 
مع المساكل الاساسية التى يواجهها الاشخاص الذين يخاطبهم القانون ٠‏ 
فالامتداد المنطقى لعنوان مقترح او مجموعة معنه يعتمد على مدى فوته أمام 
هذا الاخشار ٠‏ 

والعمرة الهامة فى ذلك وجوب معالجة كل موضوع غير قابل للانقسام 
وظفيا فى مكان واحد ٠‏ وعليه فتعين عدم تجزثته وكذلك عدم تخرار 
القاعدة القانونسة نفسها فى اكثر هن محل واحد ٠‏ 

وعلى المقنن مقاومة الاغراء فى خرق تلك القواعد حتى عند وفوع 


و“ 


موضوع عير فأبل للانقسام ضمن نطاق احد العناوين ووفوعه عين الومت 
ضمن نطاق عنوان اخر ٠‏ ( وفى بعض الحالات فد يقع اموضوغ ضمن 
نطاق العنوانين بصورة متساويه ) + ورعم استطاعه القن احا شيل 
الصعوبه تبديل او تصسيق افاق العناورين المتوالة » يتعذر فى بعض الاحوال 
ازاله التنافض بين العناوين المتنافسه > وعندئذ عليه معالحة الموضوع ضصمن 
نطاق العنوان الدى برى ان حكمه يقع ضمن الامتداد المنطقى الافوى » 
واذا امثن فتستحسن الاشارة الى عناوين الاقسام الاخرى التى ينضو 
نحتها الموضوع ٠‏ 

وفى. قل .ستو عي التبوهع ينين بالقتن: استعمالمنذا بواحسة ف 
التمشف وبدلك يتحاشى التصنيف المضطرب ٠‏ 


5 الاسسلوب القانونى وقواعد اللغة : 

مقدمة عامة : 

القواعد التالية تساعد المقنن اثناء مرحلة الصماغه ٠‏ دفى هذه الفترة 
تكون لديه الراى عما ينوى صاغته فى كلمات ٠‏ ويكون فد فكر بالمعضلة 
التى ,يعالجها وحل المشا كل العامة المتعلقه بالتبويب * فهو يريد ابراز النتائج 
التى توصل اليها فى أوضح شكل مقروء مزييحا الحواجز القللة الافية بنه 
وبين الجمهور ٠‏ 

فآثناء المراحل الاولى للصياغة يكون المقن لا ,يزال مرآلزا على المادة 
والشويب فحد بعض الاجزاء المعينة لا تنسجم مع المجموع ويحد اخضاءا 
رئسسية او ضعفا فى التبويب ٠‏ اما فى هذه المرحلة فيصرف المدوان اشاهه 
الى القواعد التالية مما يتلاءم مع نر كيزه على العناصر الاساسية الاخرى فى 
مسودته * 

وعند المراحل النهائية للصباغة يكون المقن فد حول نا كده الاساسى 
الى الاسلوب والشكل محتفظا فى ذهئه بأنه عند "نضذه المادىه الرشيدة 
بصورة صحيحة تندو له النقائص الاخرى الاكثر عمقا ٠‏ 

وهذا التحول لا يكون فحائيا فالمقئن مستمر على الدوام فى محاولته 

فنا 


تحسين بناء الموضوع وتكمن فائدة استمراره فى توصله بذلك الى وضوح 
اععلم اشحه 'نطسيق القواعد واحدة فد . [جفزكق ٠‏ فهو يحخصد جزاء ثر ليزه 
واصراره على اتباع القواعد جميعا فى مختلف الانحاء حيثما أمكن ذلك ٠‏ 
ومن المؤسف أن الميدان التشريعى لا يسمح فى كل حين بالحريه 
التامة ٠‏ فمعفلم اللوائح نمس القوانين الموجودة فملا ولا تأنى بقوانين 
جديدة + وعليه فعلى المدون عند اعداد التعديلات > تسق مادله التشرريعيه 
منذكرا ضرورة اسحام القانون الحديد مع القديم الامر الذى ,يصعف 
فرصته فى اختار التنطيم والشروط والاسلوب الملاثم بدرجات مشايئه »> 
إلا انه حتى بوجود هذه القيود هناك محال لتحرى المادىء التقنينيه الرشيدة 
ولتسهل الامر نذكر القواعد التالية ٠‏ 
الانسجام والتجانس : 

(أ) ححث انه ,يفترض ان الكلمات المختلفة تشير الى اناء مختلفه » 
فيشغى عدم استعمال كلمة مغايرة اذا كانت تعنى الشىء نفسه الدى عبرنا 
ععيقلة اين + وبصي لطر جسم امار الال تون 
فاصددين نفس المعنى ٠‏ 

(ب) وعلى العكس من ذلك يفترض ان الكلمة نفسها سير إلى 
الشىء نفسه كلما ذكرت فى اى مكان > فلا يجوز استعمال نفس الثلمة 
كن 
الذهسة ) ٠‏ 

(ج) بالاضافة الى القاعدة السابقة ينبغى عدم استعمال كامة مترادفه 
للدلالة على معانى مختلفة » فعلنا عند استعمال كلمة للدلالة على معنى 


تعنى اثساء مختلفة » ويمكننا ان سممى هذه القاعدة ( بالقاعدة التدوييه 


ومترادفها للدلالة على معنى آخر ان نستمر فى ذلك التفريق دون وضع 
احداها فى محل" الأخرى ٠‏ 
(د) شفى انماع التجاس فى استعمال التعابير المحددة كالتجاس فى 
انتعمال الكلمات الحدد: فاذا وجدت فقرتان او مادئان متشابهتان في الحتوى » 
فنحب ترتسهما ( والتسير عنهما ») بشكل متمائل ٠‏ 


١ 


(ه) فواعف التجانس والانسجام هى اغتم فواعد الثقنين ٠‏ «اتباعهف 
يحمل النص اوضح واسهل فى القراءة » ويشحذ ادوات اللئة بل انه لثيرا 
ما يبدى أمورا تحتاج نضيرا موضوعيا ٠‏ فما من شىء يزيد الدقة والوضوح 
اغفالها * 
الابحاز : 

الاختصار التام لا يضمن الوضوح ٠‏ وعليه فعدنا نر ثيز لغتنا ,بفدر 
الامكان بدلا من جعل المعنى مختصرا عسيرا على الفهم ٠‏ وفى كثير من 
الاحان يكون التعير الاطول هو الابسط ٠‏ فللاتحه يجب ان لا تلون 
أقصر مما يشبغى لتوضيح قصد المقئن وللمعالجه الضرورية لجميع الامور 
التى قد تنش عن اللائحة المشرعة ٠‏ 
العمسل: 

أ فى تحاشى الجحمل الطويله ان دلت الجمل القصيرة على 
نفس المعنى * 

ب - شغى ذكر احوال تطبيق القاعدة التشريعيه قبل ذكر القاعدة 
ذاتها ٠‏ على أن لا ندا الجملة بالاستثناء اذا امكن #حاشى ذلك بصورة 
منامسة * 

يج ومن جهه اخرى اذا كان تطبيق القاعدة- التشمريعية ,يتضمن 
شروطا واحوالا متعددة » يستحسن ذكز القاعدة فى الداية ٠‏ 

د عندما تكون هنالك حالات او تفرعات متعددة توضع كل واحدة 
السهل تمبيز المبادىء الرئيسية وتفرعاتها ٠‏ 
الزصسان : 

أ- يستعمل الفمل المضارع لان القائون يستوحى فى زمان فراءته 
لا فى زمان تشريعه ٠‏ 


ب عند لزوم الاشارة الى زمان معين بذاكر الحقائق المعاصرة لوصح 
القانون فى ضيغة المضارع اما الزمان السابق لوضعه فيذاكر بصيفه الماضى * 

ج ‏ اذا كان ضروريا تضمين النص أمورا ماضه اضافة الى الامور 
الحاضرة يستممل الفمل المضارع ولكّن .يوضع فيل الامر المقصود عبارة 
ه قبل او بعد نفاذ هذا القانون » ٠‏ 

د بالرعم من ندرة استعمال الفعل المستقبل فان ذلك ضرورى 
أحانا ٠‏ 
4.1ءل المبنى لذمعلوم والمبنى للمجهول : 

أب يستعمل الفعل المبنى للمعلوم عموما بدلا من المبنى لنمجهول 
( الا ان المبنى للمعلوم يصلح عند كون الفاعل مجهولا اذ كونه معروفا مع 
صعوبه الاشارة اليه ) ٠‏ 

ب فى المواد التى تخول ساطات او اختصاصات معنئة او فرض 
الواجياتة # يساعة الفبل الزن للسلم علق التي الشبوقن عينة سان 
المدون القانوتى ذكر الشخص الذى يخول السللة او الاختصاصى او بغر ض 
الواجبات كمنضر رئيسى فى الجملة ٠‏ 
الاثننخاص : 

ات ستممل عادة صسفة التشخصن القااف. + 

ب بالرغم من امكان توجيه التعليمات الاداريه الى الجمهور مباشرة 
بصغة المخاطب » فان ذلك عير مناسب فى القوانين ٠‏ 

ىج رغم امكان وضع القانون بصيغة المتكلم فى الات نادرة فيقتصى 
تحاشى ذلك بقدر الامكان ٠‏ 
الجمسع والفرد: 

أ بالقدر الذى يسمح به المعنى يستعمل المفرد بدلا من الجمع 
لازالة الالتباس فى تطبيق القانون على جماعة أم على كل فرد من تلك 
الجماعة ٠‏ 


كنا 


ب عندما يتطلب الامر استمهال الجمع يسستحسن الر جوع الى انهرد 


بعد ذلك ٠‏ 
النفى والاثبيات : 
الاريحاب ريفضل استعمال صغه الايحاب بدلا من النفى ٠‏ 
د 
تسسمتحسن صاغة الجمل بقدر الامكان بحيث يستعمل فيها الفمل 
الاصلى لا شتقاته ولا تصريفاته ٠‏ 


انه 5 . 


التنقيط اداة مفيدة فى يد المقنن يفضل الاستفادة منها لا اهمالها فهى 
ومسلة لزيادة ايضاح المعنى غير انه يستحسن عدم الاعتماد عليها كليا بحيث 
يؤدى حدف فارزة او نقطه الى ضباع المعنى * 
النلساوين : 

أ العناوين اداة مفيدة لصياغة القوانين بشكل أوضح وأسهل 
وبالرغم من استعمالها فى التعلمات الادارية لآ نجدها تستعمل فى القوانين 
دما عدا القوانين الطويلة حيث تعنون الافسام المختلفة ٠‏ 

ب - ببما أن العناوين تساعد كثيرا ولا تتطلب وفتا وليس فبها محذور 
عند تعديل القانون يستحسن استعمالها فى الابواب الرئنسية لجميع القوانين 
الطويلة التى يستمر العمل بها زمنا ٠‏ ومع ذلك ففى الاحوال الاعتيادية 
يحب ان لا توضع العناوين الا للابواب الهامة * 

ى ‏ اجعل العناوين قصيرة وشاملة بحث "ساعد القارىء لايحاد 
ما يبحث عنه سريعا على ان لا تتضمن العناورين جميع ما يرد فى النص ٠‏ 
ومع ذلك فاذا كان عنوان مادة من المواد لا يمكن جعله موجزا وواضحا 
يمكن تقسيم تلك المادة الى عدة فقرات صغرى ذوات عناوين * 

د لا يعتمد على المنوان لحمل معنى لم يرد ذكره فى النص ٠‏ 


وم 


نقد لا تلتوم به المحاكم حينناك اما تحميل اننوان ما لم يرد به الت فهو 
بمسساعه سمه . 

ب اذا كانت المواد تنقسم الى مجاميع منطقية عديدة تبالامكن 
أ.يصاح دلث باعطاء كل مادة من المجموعة عنوانا جامعا تذكر فيه الفكرة 
العامة اول أم موضوع المادة المعلية مع تقسيم المواد على شكّل جدول ٠‏ 

ب يسشحسسن ا حبانا جمع مواضيع مانن لذ عديدة فى نفس الادة 
بدلا من تفريقها الى مواد متعددة ٠‏ وهنا يجب استعمال العنوان الجامع بذكر 
رقم المادة متبوعا بعناوين المواضيع النى تعالج فيها ويفصل بين كل عنوان 
واخر فارزة او نقطة او خط فصير ٠‏ 
نرقيم الففسرات : 

يستحسن اعطاء كل فقرة من المادة حرفا أو رقما » 

ب ل عند ترفيع مجاميع الفقرات التابعة لمادة واحدة تقسيم المادة الى 
اجزاء تستعمل فيها الحروف (أ) و(ب) و(ج) الخ ٠‏ وتقسم اجزاء المادة 
الى فقرات تستعمل فيها الارقام )١(‏ و(؟) و() الخ ٠‏ ثم تقسم الفقرات الى 
فروع تستعمل فها الحروف مرة ثانية (أ) و(ب) و(ج) الخ + ويستحسن 
تحاشى التقسيمات الاخرى التى تزيد عن ذلك بقدر الامكان ٠‏ 

ج - عند اتقسيم فروع مادة لست لها تفرعات أخرى نستعمل 
الالقام مقط )١(‏ و(؟) و() الخ ٠‏ 
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